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	الجلسة العامة
	الإضافة 1
للوثيقة 80-A

	
	16 أكتوبر 2026

	
	الأصل: بالروسية

	
	

	جمهورية كازاخستان

	مقترحات بشأن أعمال المؤتمر

	مشروع القرار الجديد [KAZ-1]: تمكين التوصيلية الرقمية للبلدان النامية غير الساحلية

	تعديلات مُقترحة على القرار 30


الملخص
يُقترح اعتماد قرار جديد يحدد البلدان النامية غير الساحلية كمجال مستقل من مجالات عمل الاتحاد، ويُنشئ مبادرة للاتحاد الدولي للاتصالات تهدف إلى التمكين من توفير التوصيلية لهذه البلدان، بما في ذلك وضع منهجية لقياس التكلفة وزمن الاستجابة والقدرة على الصمود فيما يتعلق بالعبور عبر الحدود. ويُقترح إدخال تعديلات على القرار 30 (المراجَع في بوخارست، 2022) لضمان الاتساق بين الصكين.
الإجراء المطلوب
يدعى مؤتمر المندوبين المفوضين إلى النظر في مشروع القرار الجديد المرفق واعتماده، والموافقة على التعديلات المدخلة على القرار 30 (المراجَع في بوخارست، 2022).
المراجع
القرار 30 (المراجَع في بوخارست، 2022)؛ والقرار 135 (المراجَع في بوخارست، 2022)؛ والقرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022)؛ والتوصية ITU-T D.50 وإضافتها 3 (2025)؛ وبرنامج عمل الأمم المتحدة لصالح البلدان النامية غير الساحلية.


MOD	KAZ/80A1/1
القـرار 30 (المراجَع في بوخارست، 2022الدوحة، 2026)
تدابير خاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية
والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022الدوحة، 2026)،
إذ يضع في اعتباره
 أ )	قرارات الأمم المتحدة حول برامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
ب)	القرار 72/200 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة؛
ج)	القرار 72/228 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية؛
د )	القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛
هـ )	القرار 135 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية[footnoteRef:1]1 وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة، [1: 1 تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.] 

وإذ يعترف
 أ )	بأهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكّن من تسخير الإمكانات والفرص التي يتيحها الابتكار الرقمي لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية وتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) السبعة عشر التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 70/1؛
ب)	بأن من غير الممكن تحقيق رؤية مجتمع معلومات وجني فوائده الاقتصادية دون اعتماد مبدأ الشمولية،؛
ج)	بأن التدابير الموجهة إلى البلدان النامية غير الساحلية تنفذ مع مراعاة [القرار [KAZ-1] (الدوحة، 2026)] وبالتنسيق مع المبادرة المنصوص عليها فيه،
وقد أخذ علماً
 أ )	بالقرار 16 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
ب)	بالناتج 1.4 للهدف 4 من خطة عمل بوينس آيرس بشأن المساعدات المركزة إلى أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
ج)	بالقرار 1 (دبي، 2012) للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بشأن التدابير الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل نفاذ أكبر إلى شبكات الألياف البصرية الدولية،
وإذ يساوره القلق
 أ )	لأن عدد أقل البلدان نمواً لا يزال مرتفعاً رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة ولأنه من الضروري معالجة هذه الحالة؛
ب)	لأن التحديات التي تواجهها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لا تزال تمثل تهديداً لبرنامج التنمية في هذه البلدان؛
ج)	لأن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية معرضة للدمار الذي تسببه الكوارث الطبيعية ونقص الموارد اللازمة للاستجابة لهذه الكوارث استجابة فعّالة؛
د )	لأن هناك تمثيلاً محدوداً جداً لدوائر الصناعة في هذه البلدان وهيئاتها الأكاديمية في عضوية القطاعات والهيئات الأكاديمية، ولا سيما في قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية بالاتحاد؛
هـ )	لأن الموقع الجغرافي للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية يمثل عائقاً أمام التوصيلية الدولية لشبكات الاتصالات مع هذه البلدان،
وإذ يدرك
 أ )	أن تحسين شبكات الاتصالات وإتاحة التوصيلية الدولية لها في هذه البلدان سيشكل حافزاً يدفع باتجاه التكامل الاجتماعي والاقتصادي فيما بين القطاعات والتنمية الشاملة فيها ويتيح الفرصة لبناء مجتمعات المعرفة، والمشاركة في الاقتصاد الرقمي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) السبعة عشر؛
ب)	أن تعزيز المشاركة الفعلية لدوائر الصناعة والهيئات الأكاديمية لهذه البلدان في أنشطة الاتحاد من شأنه أن ييسر تطوير الأنظمة الإيكولوجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان،
وإذ يذكِّر
 أ )	بالقرار 49 (الدوحة، 2006) الملغى للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن التدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية؛
ب)	بأن الأمم المتحدة قد اعترفت بأقل البلدان نمواً (LDC) كفئة من الدول منذ عام 1971 وقد مضى أكثر من 50 عاماً على تصنيفها، مما يتطلب بذل جهود أكثر تركيزاً ترمي إلى سد الفجوة الرقمية في أقل البلدان نمواً والفئات الأخرى من البلدان من أجل نشر تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ج)	بأن برنامج عمل الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي عُقد في 2022 حدد هدفاً يتمثل في الاستفادة من قدرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمكافحة مواطن الضعف متعددة الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الحاجة الملحة إلى التعجيل بالاستثمار في تطوير وتوسيع نطاق الابتكار وإيجاد الحلول التكنولوجية للمشاكل الأكثر إلحاحاً التي تواجهها أقل البلدان نمواً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تدعم انتقالها الرقمي وتعزز الجهود الرامية إلى سد الفجوات الرقمية،
يقرر أن يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات
1	بمواصلة استعراض حالة خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي حددتها الأمم المتحدة، والتي تحتاج إلى تدابير خاصة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسهم في النمو الاقتصادي وتحديد مجالات الضعف الحرجة التي تتطلب إعطاءها الأولوية في التنفيذ؛
2	بدعم أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بتعزيز مشاركة الهيئات الأكاديمية ودوائر الصناعة في الاتحاد، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات عن أنشطة الاتحاد والنظر في إنشاء شبكة لدوائر الصناعة والهيئات الأكاديمية في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
3	بمواصلة تقديم تدابير ملموسة إلى مجلس الاتحاد تهدف إلى إدخال تحسينات حقيقية وتوفير مساعدة فعّالة إلى هذه البلدان من البرنامج الطوعي الخاص للتعاون التقني ومن موارد الاتحاد الخاصة ومصادر التمويل الأخرى؛
4	بالعمل لتأمين الهيكل الإداري والتشغيلي اللازم لتحديد احتياجات هذه البلدان ولضمان إدارة جيدة للموارد المخصصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
5	باقتراح تدابير جديدة وابتكارية، وكذلك شراكات أو تحالفات مع الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى، من شأنها توليد أموال إضافية أو مشاريع مشتركة لتُستخدم في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان، من أجل الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الآليات المالية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، على النحو الموضح في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛
6	بمواصلة تحسين أدوات الاتحاد على شبكة الإنترنت في مسعى لتسهيل تحديد مواضع المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات وحالات الاستعمال التي تعدها قطاعات الاتحاد، وتحديد الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتيسير استعمال هذه الأدوات بشكل استباقي وتمكين الدول الأعضاء من المبادرة باستعمالها لتسريع عملية نقل المعرفة؛
7	بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس حول هذا الموضوع،
يكلف مجلس الاتحاد
1	بأن ينظر في التقارير المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه من "يقرر أن يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات" ويتخذ التدابير المناسبة التي تمكّن الاتحاد من الاستمرار في إبداء اهتمامه الشديد وتعاونه النشيط فيما يتعلق بتنمية خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان؛
2	بأن يخصص لهذه الغاية اعتمادات يحصل عليها من البرنامج الطوعي الخاص للتعاون التقني ومن موارد الاتحاد الخاصة ومن أي مصادر تمويل أخرى، وتشجيع الشراكات بهذا الشأن بين جميع أصحاب المصلحة؛
3	بأن يتابع باستمرار تطور الوضع ويقدم تقريراً عن هذا الموضوع إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم،
يشجع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على
1	مواصلة إيلاء أولوية عالية لأنشطة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاريعها التي تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، والتي من بينها تلك الأنشطة التي تمكن من تحسين ظروف التوصيلية الدولية، من خلال اعتماد أنشطة للتعاون التقني تموّلها مصادر ثنائية أو متعددة الأطراف، بما ينفع السكان عموماً؛
2	استكمال جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز مشاركة الهيئات الأكاديمية ودوائر الصناعة في أنشطة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
يدعو الدول الأعضاء
إلى التعاون مع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في تعزيز ودعم المشاريع والبرامج الإقليمية ودون الإقليمية ومتعددة الأطراف والثنائية من أجل تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكامل البنية التحتية للاتصالات مما يجعل تحسين ظروف التوصيلية الدولية ممكناً.
الأسباب:	يُقترح إدخال تعديلات على القرار 30 (المراجَع في بوخارست، 2022) لضمان اتساقه مع مشروع القرار [KAZ‑1].
ADD	KAZ/80A1/2
مشـروع قـرار جديـد [KAZ-1] (الدوحة، 2026)
تمكين التوصيلية الرقمية للبلدان النامية غير الساحلية
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (الدوحة، 2026)،
إذ يذكّر
 أ )	بالقرار 30 (المراجَع في الدوحة، 2026) لهذا المؤتمر، بشأن التدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
ب)	بالقرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛
ج)	ببرنامج عمل الأمم المتحدة لصالح البلدان النامية غير الساحلية،
وإذ يضع في اعتباره
 أ )	أن 32 دولة عضواً هي بلدان غير ساحلية ولا تتاح لها فرصة استضافة محطات توصيل الكبلات بالشبكة الأرضية على أراضيها؛
ب)	أن توفير التوصيلية الدولية في هذه الدول الأعضاء يعتمد على مسارات أرضية وساتلية عابرة للحدود تمر عبر أراضي دول ثالثة أو بنيتها التحتية؛
ج)	أنه في مثل هذا السيناريو، تقع ثلاث وصلات على الأقل في سلسلة النفاذ الدولي خارج نطاق الولاية القضائية للدولة العضو المعنية؛
د )	أن الاتحاد ينفذ برنامجاً لصالح البلدان النامية غير الساحلية منذ عام 2003،
وإذ يدرك
 أ )	أن التوصية ITU‑T D.50 وإضافتها 3 تتناولان اتفاقات عبور بروتوكول الإنترنت (IP) الدولية ودور نقاط تبادل الإنترنت والقضايا المتعلقة بمحطات توصيل الكبلات بالشبكة الأرضية وتنظيم التعريفات؛
ب)	أنه لم توضع بعد منهجية متفق عليها لقياس التكلفة وزمن الاستجابة والقدرة على الصمود فيما يتعلق بالعبور عبر الحدود؛
ج)	أن عدم وجود مثل هذه المنهجية يحول دون تقييم حجم المشكلة أو قياس فعالية الإجراءات المتخذة أو تزويد المؤسسات الإنمائية بمعايير لاختيار المشاريع؛
د )	أن الخصائص المحددة لمجموعة البلدان المعنية تصبح غير واضحة عند إدراج هذه البلدان مع فئات أخرى من البلدان التي تمر بأوضاع خاصة،
يقرر
جعل القضايا المتعلقة بتيسير التوصيلية الرقمية للبلدان النامية غير الساحلية مجالاً قائماً بذاته في عمل الاتحاد وإطلاق مبادرة للاتحاد بشأن تمكين التوصيلية للبلدان غير الساحلية،
يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات
1	بوضع منهجية لقياس التكلفة وزمن الاستجابة والقدرة على الصمود فيما يتعلق بالعبور عبر الحدود، بالتعاون مع لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات ومع الدول الأعضاء المهتمة، ونشر استعراض دوري بهذا الشأن؛
2	بتجميع قائمة بالحلول النموذجية للمسارات الأرضية العابرة للحدود ونقاط تبادل الإنترنت والمراكز الإقليمية لهذه المجموعة من البلدان؛
3	بتوفير أنشطة بناء القدرات لإدارات هذه البلدان، بما في ذلك من خلال مراكز التميز الإقليمية،
يكلف الأمين العام
بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة والنتائج المحققة،
يدعو الدول الأعضاء إلى
1	تعزيز الشفافية في التعريفات والشروط المتعلقة بالعبور عبر الحدود؛
2	النظر في إمكانية إبرام اتفاقات إقليمية بشأن عبور حركة الاتصالات على أساس عدم التمييز؛
3	تقديم المعلومات اللازمة لإعداد الاستعراض،
يدعو أعضاء القطاعات
إلى المشاركة في وضع المنهجية وتقديم البيانات ذات الصلة.
الأسباب:	يضم الاتحاد 32 دولة عضواً من البلدان غير الساحلية. وتتحمل البلدان غير الساحلية أعلى تكاليف العبور الدولي، دون أن تكون قادرة على قياسها. وتحدث الزيادة في التكلفة في الوصلات الوسيطة، نتيجة ثلاثة عوامل.	
أولاً - انعدام المنافسة في الجزء العابر للحدود. إذ لا يتوفر للبلد غير الساحلي عادةً سوى مسار مادي واحد أو مسارين ماديين للاتصال بالخارج. وفي حال وجود مسار واحد فقط، يحتكر المشغل في الجانب المقابل من الحدود في البلد المجاور حركة الاتصالات الخاصة بذلك البلد، ويقع هذا الأمر خارج نطاق التنظيم الوطني.	
ثانياً - تراكم هوامش الربح. إذ يعيد كل طرف مشارك في السلسلة بيع السعة مع إضافة هامش ربح خاص به، مما يؤدي إلى تضاعف هوامش الربح. وكلما زاد عدد الوصلات الوسيطة، ازداد منحنى التكلفة النهائية.	
ثالثاً - انعدام الشفافية. إذ تتسم عقود البيع بالجملة واتفاقات حقوق الاستخدام غير القابلة للإلغاء وشروط النفاذ إلى محطة توصيل الكبلات الأرضية بالسرية. ويحدد الاتحاد، في تحليله الخاص لمشاريع الشبكات الأساسية الإقليمية، ارتفاع تكاليف استئجار السعة، ومحدودية الشفافية في التسعير، وتركّز النفاذ في صفوف مالكي الكابلات، باعتبارها عوائق مستمرة. 
ولدى الاتحاد صك مخصص لهذا الغرض، أي التوصية ITU-T D.50 وإضافتها 3 لعام 2025، اللتان تتناولان اتفاقات عبور بروتوكول الإنترنت الدولية، ودور نقاط تبادل الإنترنت في خفض تكلفة إقامة التوصيلية الدولية، والمسائل المتعلقة بمحطات توصيل الكبلات بالشبكة الأرضية وتنظيم التعريفات. وتضطلع لجنة الدراسات 3 بقطاع تقييس الاتصالات بهذا العمل. 
ومع ذلك، لا توجد منهجية متفق عليها لقياس التكلفة وزمن الاستجابة والقدرة على الصمود فيما يتعلق بالعبور عبر الحدود. وتترتب على ذلك نتيجة جوهرية، وهي استحالة تقديم بيانات حديثة وقابلة للمقارنة بشأن البلدان غير الساحلية في هذه الوثيقة، وذلك تحديداً لعدم وجود جهة تتولى جمع هذه البيانات. ولا يشكل نقص البيانات فجوة في السردية، بل يمثل جوهر المقترح ذاته. ففي ظل غياب وحدة قياس مشتركة، لا يستطيع أي بلد تبرير حجم المشكلة في المفاوضات مع دولة مجاورة، ولا تقييم فعالية التدابير المتخذة، كما تفتقر المؤسسات الإنمائية إلى معايير لاختيار المشاريع.	
ولا تتناول المنهجية المقترحة التسعير الذي يظل موضوع العقود التجارية، ولا تنشئ هيئات جديدة. ويجري تنفيذ المنهجية في إطار الولاية القائمة لمكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات.
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